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  السابعة والستونالدورة 
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
في  سائل حقـوق الإنـسان، بمـا      م: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   

ــة  ــسان    ذلــك النــهج البديل لتحــسين التمتــع الفعلــي بحقــوق الإن
        والحريات الأساسية

 ، وإيطاليـا ،يرلنـدا أ و،دوراـ وأن ـ،اـ ــاني وألم،اـ ــ وألباني،سـتونيا إ و، وإسبانيا ، وأرمينيا ،الأرجنتين
 والجبـل   ، وبـيرو  ، وبولندا ، والبوسنة والهرسك  ،نــ وبن ، وبنما ، وبلغاريا ، وبلجيكا ،الوالبرتغ
 وجمهوريـــة ، وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة ، والجمهوريـــة التـــشيكية،الأســـود
 ، وسويـسرا  ، والـسويد  ،ينيا وسـلوف  ، وسـلوفاكيا  ، ورومانيـا  ، والـدانمرك  ، وجورجيا ،مولدوفا
 ، ولكـسمبرغ  ، ولاتفيـا  ، وكرواتيا ، وقبرص ، وفنلندا ، وفرنسا ،لا وغواتيما ، وصربيا ،وشيلي

 والمملكــــة المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــى ، والمكــــسيك، ومالطــــة، وليختنــــشتاين،وليتوانيــــا
  ،ليابـــان وا،داـ وهولنـــ،اـ وهنغاريـــ، والنمـــسا، والنـــرويج،وـــــ وموناك،ةــالـــشمالي داـــــيرلنأو

  مشروع قرار: واليونان
  

  حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل    
  

  ،إن الجمعية العامة  
 مـن الإعـلان     ١٠  و ٩  و ٨  و ٥  و ٣ المبـادئ الـواردة في المـواد         إذ تضع في اعتبارهـا      

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           المتصلة بـذلك  الأحكام   و )١(العالمي لحقوق الإنسان  
 مـن  ١٠ و ٩ و ٧و   ٦ المـواد سـيما    ، ولا )٢(قين به ح والبروتوكولين الاختياريين المل   والسياسية
__________ 

 .)٣-د( ألف ٢١٧قرار ال  )١(  
  .، المرفق٤٤/١٢٨، المرفق، والقرار )٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
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الــدولي  منــها، والعهــد ٤٠ و ٣٩ و ٣٧، ولا ســيما المــواد )٣(العهــد، واتفاقيــة حقــوق الطفــل 
، وســــائر المعاهــــدات الدوليــــة في )٤(الخــــاص بــــالحقوق الاقتــــصادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة 

  الصدد، هذا
  ية العديدة في مجال إقامة العدل،إلى المعايير الدول الانتباهوإذ توجه   
جميــع قــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق الإنــسان ولجنــة حقــوق    إلىوإذ تــشير   

 حقــوق الإنــسان في مجــال إقامــة   بموضــوعالمتــصلةالإنــسان والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  
 ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨لمـؤرخ    ا ٦٢/١٥٨ ، بما في ذلك قرارا الجمعية العامة      العدل

 ١٠/٢ مجلس حقوق الإنـسان      اوقرار،  ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٥/٢١٣و  
  ،)٦(٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ المؤرخ ١٨/١٢و  )٥(٢٠٠٩مارس / آذار٢٥المؤرخ 

 المعنــون ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٤ المــؤرخ ٦٧/١بقــرار الجمعيــة العامــة  وإذ ترحــب  
ــصعيدين      إعــلان الا” ــانون علــى ال ــشأن ســيادة الق ــة ب ــة العام ــع المــستوى للجمعي جتمــاع الرفي

  ،“والدولي الوطني
بــدخول الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء    أيــضا وإذ ترحــب  

، وإذ تــشجع جميــع الــدول الـتي لم تقــم بعــد بــالتوقيع علــى الاتفاقيــة أو  )٧(القـسري حيــز النفــاذ 
  ى النظر في القيام بذلك،و الانضمام إليها علالتصديق عليها أ

ــسجينات والتـــدابير غـــير        كـــذلكوإذ ترحـــب   ــدة لمعاملـــة الـ  بقواعـــد الأمـــم المتحـ
  ،)٨()قواعد بانكوك (للمجرماتالاحتجازية 

بمبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بــشأن فــرص الحــصول علــى المــساعدة  وإذ ترحــب  
  ،)٩(القانونية في نظم العدالة الجنائية

ــا    ــم   وإذ تحــيط علم ــام رق ــالتعليق الع ــسجناء    ٢١ب ــسانية لل ــة الإن ــة المعامل ــشأن كفال  ب
 بـشأن الحـق في المعاملـة المتـساوية أمـام المحـاكم         ٣٢ العـام رقـم      والتعليـق المحرومين من حريتهم،    

__________ 
  )٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 57531.  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٤(  
، الفــصل الثــاني، )A/64/53( ٥٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون، الملحــق رقــم انظــر   )٥(  

  .ألف الفرع
  .، الفصل الثاني)A/66/53/Add.1( ألف ٥٣المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )٦(  
  .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )٧(  
  .، المرفق٦٥/٢٢٩القرار   )٨(  
  ،)E/2012/30( ١٠، الملحـــق رقـــم   ٢٠١٢الوثائـــــق الرسميــــــة للمجلـــس الاقتـــصـادي والاجتمـــاعي،     انظـــر   )٩(  

  . ألف-الأول  الفصل
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 للجنـة حقــوق  ١٠والهيئـات القـضائية وفي الحـصول علــى محاكمـة عادلـة، والتعليـق العــام رقـم        
 بـشأن حقـوق     ١٣ العـام رقـم      والتعليـق حقوق الطفـل في مجـال قـضاء الأحـداث،           الطفل بشأن   

  ،جنة المعنية بحقوق الإنسان التي اعتمدتها اللالطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف،
الأعمال الهامة التي اضـطلع بهـا في مجـال إقامـة العـدل مكتـب                 وإذ تلاحظ مع التقدير     

، وبرنـامج    ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان          ،الجريمةالأمم المتحدة المعني بالمخدرات و    
 التابعـة  ومنظمة الأمم المتحـدة للطفولـة، وإدارة عمليـات حفـظ الـسلام          الأمم المتحدة الإنمائي،  

الممثلـة  ، إلى جانـب  للمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة     ، وهيئـة الأمـم المتحـدة      للأمانة العامة 
لمعنيـة بالأطفـال     للأمين العام ا   ةة بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاص     الخاصة للأمين العام المعني   

  والتراع المسلح،
 العمل الذي اضطلع به الفريق المشترك بين الوكالات المعـني           وإذ تلاحظ مع الارتياح     

تقــديم في  التنــسيق فيمــا بينــهم وبخاصــةأعــضاؤه،  والعمــل الــذي اضــطلع بــهبقــضاء الأحــداث 
عمـل  في  النـشطة   مـشاركة المجتمـع المـدني       ومجـال قـضاء الأحـداث        لمـساعدة في  المشورة الفنية وا  
  الفريق وأعضائه،

واسـتقلال   ونزاهـة النظـام القـضائي        بأن استقلال وحيـاد الهيئـة القـضائية       اقتناعا منها   و  
والحكـــم الرشـــيد   وســـيادة القـــانونغـــنى عنـــها لحمايـــة حقـــوق الإنـــسان   لا شـــروطالمحامـــاة

  احترامها في جميع الظروف،لذلك  وينبغي ، التمييز في إقامة العدلعدمة كفالولوالديمقراطية 
ــذكّ   ــضرورة روإذ ت ــة إطــارا فعــالا للانتــصاف مــن أجــل معالجــة      ب ــضع كــل دول  أن ت

  التظلمات أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان،
همــا لتعزيــز ميــشكل أساســا   إلى العدالــةاللجــوءفي لجميــع احــق أن  علــى تــشددوإذ   

  ،إقامة العدلعن طريق ادة القانون سي
أهمية كفالـة احتـرام سـيادة القـانون وحقـوق الإنـسان في مجـال                وإذ تضع في اعتبارها       

العــدل ووضــع حــد إقامــة إقامــة العــدل، بوصــف ذلــك إســهاما بــالغ الأهميــة في بنــاء الــسلام و  
  للإفلات من العقاب،

ريتــهم بمــا لهــم مــن حقــوق بأهميــة مبــدأ احتفــاظ الأشــخاص المحــرومين مــن ح وإذ تقــر  
إنسان غير قابلة للتقييد، وبسائر حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، إلا في حـالات وجـود                   

  ،قيود قانونية يقتضيها بشكل بيّن تطبيق إجراءات الحبس
إلى أن تأهيـل الأشـخاص المحـرومين مـن حريتـهم تـأهيلاً اجتماعيـاً يجـب أن               وإذ تشير   

ساسـية الـتي يتوخاهـا نظـام العدالـة الجنائيـة، بمـا يـضمن، إلى أبعـد          يكون من جملة الأهـداف الأ    



A/C.3/67/L.34
 

4 12-58231 
 

حــد ممكــن، أن يكــون المجرمــون بعــد رجــوعهم إلى صــفوف المجتمــع مــستعدين وقــادرين علــى   
  م بالقانون والاعتماد على النفس،العيش في حياة عمادها الالتزا

الـة الأطفـال    لح خـاص لـدى إقامـة العـدل          إيلاء الاهتمام بوجـه    لضرورة   وإدراكا منها   
يكونــون  وتكــون حريتــهم مــسلوبة عنــدما وبخاصــة والأحــداث والنــساء علــى وجــه التحديــد،

  والظلم والامتهان،إساءة المعاملة عرضة لمختلف أشكال العنف و
ــالقوات      وإذ تقــرّ   ــاطهم ب ــذين ســبق ارتب ــدا الأطفــال ال بالاحتياجــات الــتي تخــصّ تحدي

لاحـظ أنـه عنـد توجيـه التـهم لهـؤلاء الأطفـال بخـصوص                المسلّحة أو الجماعات المـسلّحة، وإذ ت      
جــرائم يُــزعم أنهــا ارتُكبــت وقــت ارتبــاطهم بــالقوات المــسلّحة أو الجماعــات المــسلّحة، ينبغــي  

   فقط،كجناةالنظر إليهم كضحايا في المقام الأول، لا 
في جميـع القـرارات   الطفـل   في المقـام الأول مـصلحة    تراعىأنضرورة  تعيد تأكيدوإذ    

وأن للمحاكمـة،  الـسابقة  التـدابير  يتعلـق ب   مـا طفل في إطار إقامة العدل، بمـا في ذلـك         للمتعلقة با ا
علـى   والديـه أو  إصدار أحكام علىوالمتصلة ب في جميع المسائل المتعلقة بالطفل   يولى لها الاهتمام  

  ،ذلك حيثما انطبق المتكفلين بصفة رئيسية برعايته، أو ين القانونيأوصيائه
 عـن حقـوق الإنـسان       الجمعية العامة لأمين العام إلى    آخر تقرير قدمه ا   ب بترح  - ١  

  ؛)١٠(في مجال إقامة العدل
 الــسامية لحقــوق الإنــسان مفوضــة الأمــم المتحــدةبــآخر تقــارير   أيــضاترحــب  - ٢  

وبـالتقرير المـشترك لمفوضـية      ،  )١١(بشأن حماية حقوق الإنسان للأحداث المحرومين من حريتـهم        
لــسامية لحقــوق الإنــسان، ومكتـب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة،  الأمـم المتحــدة ا 

والممثلــة الخاصــة للأمــين العــام المعنيــة بــالعنف ضــد الأطفــال، بــشأن منــع العنــف ضــد الأطفــال 
  اللذين قُدِّما إلى مجلس حقوق الإنسان؛ ،)١٢(والتصدي له في إطار نظام قضاء الأحداث

جميع معايير الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان             فاء استي  أهمية تعيد تأكيد   - ٣  
  ؛ على نحو تام وفعالفي مجال إقامة العدل

ــرر  - ٤   ــا تكـ ــات    دعوتهـ ــوفير الآليـ ــدا في تـ ــألو جهـ ــدول الأعـــضاء ألا تـ ــع الـ  جميـ
 اسـتيفاء الموارد الكافية لكفالة    من الآليات والإجراءات و   والإجراءات التشريعية الفعالة وغيرها     

  ؛ على نحو تامعايير المتلك

__________ 
  )١٠(  A/67/260.  
  )١١(  A/HRC/21/26.  
  )١٢(  A/HRC/21/25.  
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الأمـم  كيانـات  الـدول إلى الاسـتفادة مـن المـساعدة التقنيـة المقدمـة مـن         تـدعو   - ٥  
 بغيــة تعزيــز القــدرات والهياكــل الأساســية الوطنيــة في مجــال   في هــذا الــصدد  وبرامجهــاالمتحــدة
  ؛العدل إقامة

 صـة بهـا    الخا  الوطنيـة  التنمية الحكومات أن تدرج إقامة العدل في خطط         تناشد  - ٦  
 القانونيـة  المعونـة يتجزأ من عملية التنمية وأن تخـصص مـوارد كافيـة لتقـديم خـدمات             لا كجزء

، وتـدعو المجتمـع الـدولي إلى الاسـتجابة لطلبـات الحـصول              تـها بغية تعزيز حقوق الإنـسان وحماي     
  على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛

،  بــصفة خاصــةلقــدرات الوطنيــة في مجــال إقامــة العــدل  بنــاء اضــرورة تؤكــد  - ٧  
إصـــلاح قـــضاء و إصـــلاح الجهـــاز القـــضائي والـــشرطة والنظـــام الجنـــائي عـــن طريـــقوبخاصـــة 

بعـد انتـهاء      مـا   الاسـتقرار في المجتمعـات وسـيادة القـانون في حـالات            إرسـاء الأحداث، بغـرض    
 في  لمتحـدة لحقـوق الإنـسان     ية الأمـم ا    بدور مفوض ـ  السياق، في هذا    ،، وترحب  وصونهما لتراعا

  تراع؛بعد انتهاء ال  ما إنشاء وتشغيل آليات قضائية انتقالية في حالاتدعم
ذ لمكافحـة الإرهـاب،     ـ ــر تتخ ــ أي تدابي  امتثالأن على الدول أن تكفل      تؤكد    - ٨  

 القـانون الـدولي   ولا سـيما  الدولي،  لتزاماتها بموجب القانون  لابما في ذلك في مجال إقامة العدل،        
  ؛ الدوليللاجئين والقانون الإنسانيالدولي قانون القوق الإنسان ولح

بـاب  فتـوح  المدولي ال ـكومي الحبراء الخفريق بالعمل الذي يقوم به    تحيط علما   - ٩  
ــشأن أفــضل الممارســات     ــادل المعلومــات ب ــشأن العــضوية لتب ــانون  وب ــة والق ــشريعات الوطني الت

 المتحـدة النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة الـسجناء، بحيـث             الدولي الساري وبشأن تنقيح قواعـد الأمـم       
تقديم تقريـر عمّـا      الإصلاح وأفضل الممارسات، بغية      في مجال علم  وصل إليه    الت تم  آخر ما  تضم

، في دورتهــا الثانيــة والعــشرين إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة أحــرزه الفريــق مــن تقــدّم
إلى الاســتفادة مــن خــبرة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني   فريــق الخــبراء تــدعو، في هــذا الــصدد،و

   والجهات المعنية الأخرى؛قوق الإنسانالأمم المتحدة لحمفوضية وبالمخدرات والجريمة 
 القــانون الــدولي يحظــر التعــذيب بــشكل تــام، وتــدعو الــدول إلى    بــأن تــذكّر  - ١٠  

حتجــاز وأســاليب معالجــة ومنــع حــالات تعــرّض الأشــخاص المحــرومين مــن حريتــهم لظــروف ا
  معاملة ومعاقبة ترقى إلى مستوى المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

 حيثمـا  الدول على أن تسعى إلى الحد من الاحتجاز السابق للمحاكمة،            تحث  - ١١  
 الـشروط  بـشأن سياسـات  اعتمـاد   تدابير تشريعية وإدارية و   اتخاذطرق منها   ب ،كان ذلك ملائما  

اتخـاذ تـدابير    و وبدائلـه  ومدتـه     للاحتجاز وتحديـد الحـالات الـتي يمكـن فيهـا اللجـوء إليـه               سبقةالم
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 والحـصول علـى   اللجـوء إلى العدالـة  إتاحة إمكانيـة  ضمان وتهدف إلى تنفيذ التشريعات القائمة   
  ؛تينالقانوني المشورة والمساعدة

الدول على معالجة مشكلة اكتظاظ مرافق الاحتجاز عـن طريـق اتخـاذ       تشجّع  - ١٢  
عـن   الـسابق للمحاكمـة و   الاحتجـاز تدابير فعالة، بمـا في ذلـك تعزيـز اتبـاع أسـاليب بديلـة عـن        

 كفـاءة   وزيـادة لحـصول علـى المـساعدة القانونيـة،         افـرص   وزيـادة   المعاقبة بالسجن أينما أمكن،     
 يادة طاقتها الاستيعابية؛ نظم العدالة الجنائية ومرافقها وز

الـسجينات    الأمـم المتحـدة لمعاملـة       قواعـد  مراعاة الدول على    تواصل تشجيع   - ١٣ 
 وضــع علــى النحــو الواجــب لــدى )٨()قواعــد بــانكوك (للمجرمــاتوالتــدابير غــير الاحتجازيــة 

المكلفـين  وتـدعو    ،المتـصلة بـذلك   وتنفيذ التشريعات والإجـراءات والـسياسات وخطـط العمـل           
ــات بولا ــصلة بالموضــوع الإجــراءات الخاصــة  ي ــم المتحــدة لح  ومفوضــية المت ــسان الأم  قــوق الإن

إلى مراعــاة هــذه المعنيــة وســائر المنظمــات ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة  
  القواعد في أنشطتها؛

لقانون بطريقة تراعي حقوقـه     لالف  مخبأنه يجب معاملة كل طفل وحدث        تقر  - ١٤  
قـوق الإنـسان   بح المتـصلة المعـايير الدوليـة    مـع وضـع   وفقا للقانون الدولي،    ،ه واحتياجاته وكرامت

التقيــد  الــدول الأطــراف في اتفاقيــة حقــوق الطفــل ب وتهيــب ،في الاعتبــار في مجــال إقامــة العــدل
  الصارم بمبادئها وأحكامها؛

 لها عمومـا  الـتي تبـذ   هود  الج الدول التي لم تدرج بعد قضايا الأطفال في          تشجع  - ١٥  
لبسط سيادة القانون على القيام بذلك وعلى وضع سياسـة شـاملة لقـضاء الأحـداث وتنفيـذها                  

إحالــة  مثــل ، جملــة أمــور منــها اســتخدام تــدابير بديلــةلتعزيــزولمنــع جنــوح الأحــداث ومعالجتــه 
بـدأ  والتقيـد بم   والعدالة الإصلاحية    الجانحين إلى برامج إصلاح خارج نطاق نظام العدالة الجنائية        

 ولأقـصر فتـرة زمنيـة ممكنـة     منح الأطفال الحرية باستثناء الحالات التي تستوجب حرمـانهم منـها   
  لمحاكمة؛ا قبل احتجاز الأطفال تفاديوالحرص، حيثما أمكن، على 

ــة أن تــدرج في سياســات قــضاء الأحــداث اســتراتيجيات    تؤكــد  - ١٦   عــادة لإ أهمي
خــلال الــبرامج التعليميــة، حــتى يتــسنى لهــم       مــن وبخاصــة، ســابقا الأطفــال الجــانحين إدمــاج 

  الاضطلاع بدور بناء في المجتمع؛
ــة، بمــا فيهــا تــدابير      تحــثّ  - ١٧   الــدول علــى اتخــاذ جميــع التــدابير الــضرورية والفعال

إطـار  الإصلاح القانوني، حسب الاقتضاء، من أجل منـع جميـع أشـكال العنـف ضـد الطفـل في         
  نظام العدالة، والتصدي له؛
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مـن  الـدول علـى أن تكفـل، في تـشريعاتها وممارسـاتها، ألا يعاقـب                 أيـضا  ثتح  - ١٨  
الإعدام أو السجن مـدى الحيـاة     من العمر على الجرائم التي يرتكبونها بعقوبة         ١٨ دون سن    هم

وألا يوقـع علـيهم العقـاب البـدني في إطـار الأحكـام القـضائية أو                 ،   عنـهم  دون إمكانية الإفـراج   
 مـن العمـر علـى    ١٨و الدول إلى النظر في إلغاء معاقبة من هم دون سن التدابير التأديبية، وتدع 
  ؛ عنهمالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراجالجرائم التي يرتكبونها ب

الــدول علــى ألا تحــدد الــسن الــدنيا للمــسؤولية الجنائيــة عنــد مــستوى  تــشجع  - ١٩  
لعــاطفي والنفــسي والعقلــي عمــري بــالغ الانخفــاض، وأن تأخــذ بعــين الاعتبــار درجــة النــضج ا 

للطفل، وتشير في هذا الصدد إلى توصية لجنة حقوق الطفـل برفـع الحـد الأدنى لـسن المـسؤولية         
 عاماً دون استثناء، باعتبـاره الحـد العمـري الأدنى المطلـق، وأن تتواصـل زيادتـه                  ١٢الجنائية إلى   

  إلى مستويات عمرية أعلى؛
 الـذين يخـضعون   الأطفـال  ناسـبة بـشأن  الم جمـع المعلومـات   علـى الـدول  تشجع    - ٢٠  

من أجل تحسين إقامتـها للعـدل، مـع مراعـاة حـق الأطفـال في الخـصوصية          م العدالة الجنائية    انظل
ــاموالاحتــرام  ــة الت ــة   في هــذا الــصددقــوق الإنــسانلح للــصكوك الدولي  ومراعــاة المعــايير الدولي

  ؛المنطبقة على حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل
  يلحق بالأطفال مـن جـرّاء      أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام إلى الأثر الذي        دتؤك  - ٢١  

لجنـة حقـوق    التي أجرتهـا    عامة  الناقشة  المسجن الوالدين، وتلاحظ مع الاهتمام في الوقت نفسه         
حالـة أطفـال    ” عـن موضـوع      ٢٠١١عـام   سـبتمبر   / أيلـول  ٣٠يوم واحـد في      على مدى    الطفل

ليــوم الكامــل الــذي خصّــصه مجلــس حقــوق الإنــسان  خلاصــة اجتمــاع ا، وكــذلك “الــسجناء
  ؛)١٣(لموضوع حقوق الطفل

ــدعو  - ٢٢   ــوفير   ت ــات إلى ت ــوق    الحكوم ــدد التخصــصات في مجــال حق ــدريب متع ت
 ، بمـا في ذلـك التـدريب علـى مناهـضة العنـصرية وعلـى               الإنسان بما يلائم كل حالـة علـى حـدة         

ــاة ــدد الثقاف ــمراع ــسين   و ات تع ــين الجن ــوارق ب ــوق الالف ــل، وحق ــضاة والمحــامين   طف ــع الق لجمي
 الــشرطة وغيرهــم مــن ضــباطين الاجتمــاعيين ومــوظفي الهجــرة والأخــصائيوالمــدعين العــامين و

  العمليات الميدانية الدولية؛ يين المعنيين، بمن فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم فيالمهن
 العاملـة   اللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة ومعاهد الأمم المتحدة تشجع  - ٢٣  
منظومـة    المعنيـة في   الهيئات حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من          تفي مجالا 

فيها الرابطـات المهنيـة      المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما      والأمم المتحدة   
__________ 

  )١٣(  A/HRC/21/31.  
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 ،قطاعـات المجتمـع المـدني      مـن  معايير الأمم المتحدة في هذا المجـال، وغيرهـا           تعزيزالوطنية المعنية ب  
 تعزيــز حقــوق الإنــسان في مجــال فيبمــا فيهــا وســائط الإعــلام، علــى مواصــلة تطــوير أنــشطتها  

  العدل؛ إقامة
 ثمجال قـضاء الأحـدا     في تينالتقني المشورة والمساعدة     التي تطلب   الدول تدعو  - ٢٤  

 الأمــم المتحــدة كيانــاتل توفرهمــا في هــذا المجــا  اللــتينإلى الاســتفادة مــن المــشورة والمــساعدة  
ــا  ــةوبرامجه ــضاء الأحــداث،     وبخاصــة، المعني ــين الوكــالات المعــني بق ــشترك ب ــق الم ــتعزل الفري ز ي

  في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث؛الوطنية ياكل الأساسية الهقدرات وال
مفوضـية  و حقـوق الإنـسان ولجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة                مجلـس تدعو    - ٢٥  

ــالعنف ضــد الأطفــال    ومــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان الأ ــة ب ــة الخاصــة للأمــين العــام المعني  الممثل
 المتـصلة بإقامـة     مأنـشطته تنـسيق     مواصـلة  المخدرات والجريمـة إلى   الأمم المتحدة المعني ب   ومكتب  

  العدل بشكل وثيق؛
 ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني        الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان         ية مفوض تدعو  - ٢٦  

 المتــصلة ببنــاء ما، علــى تعزيــز أنــشطتهمــاهي، في إطــار ولايتلاأن يعمــإلى بالمخــدرات والجريمــة 
 وأن يتعاونـا،  ،  اعنــز بعد انتهاء ال    ما  في حالات  وبخاصةالقدرات الوطنية في مجال إقامة العدل،       

م وإدارة  مع الإدارات المعنية في الأمانة العامة، بما فيها مكتب دعـم بنـاء الـسلا               ،في هذا السياق  
  الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام؛

علــى أهميــة إعــادة بنــاء وتعزيــز الهياكــل اللازمــة لإقامــة العــدل وأهميــة   تــشدد  - ٢٧  
بعـد انتـهاء النــزاع، باعتبـار         احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك في حالات ما          

دل ووضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب، وتطلـب،       ذلك إسهاما حاسما في بناء السلام وإقامة الع    
نظومـة بـين بـرامج      المإلى الأمين العام أن يكفل التنـسيق والاتـساق علـى نطـاق              في هذا الصدد،    

المعنية، بوسـائل منـها الفريـق المعـني بالتنـسيق والمـوارد في مجـال سـيادة                  وأنشطة هيئات المنظومة    
حدة سيادة القانون بالأمانة العامـة، وبالتعـاون       القانون الذي ترأسه نائبة الأمين العام وتدعمه و       

  لأمم المتحدة؛العمليات الميدانية ل، بما في ذلك المساعدة المقدمة عن طريق مع لجنة بناء السلام
الدول إلى القيام، في إطار آلية الاستعراض الدوري الـشامل وفي سـياق              تدعو  - ٢٨  

 لحقـوق الإنـسان، بـالنظر في التـصدّي لمـسألة            التقارير الـتي تقـدّمها بموجـب المعاهـدات الدوليـة          
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجال إقامة العدل؛

المكلفــين بولايــات الإجــراءات الخاصــة المعنــيين التــابعين لمجلــس حقــوق  دعوتــ  - ٢٩  
 اهتمـام خـاص للمـسائل      إلى إيـلاء  الهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهـدات،       الإنسان، وكذلك   

 لحقـوق الإنـسان في مجـال إقامـة العـدل، بمـا في ذلـك قـضاء الأحـداث،                     يةلحماية الفعل باالمتعلقة  
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 مقترحـات   بمـا في ذلـك    ، بتقـديم توصـيات محـددة في هـذا الـصدد،             حيثما اقتضى الأمر  والقيام،  
  ؛والمساعدة التقنيةستشارية الادمات الختدابير في مجال تقديم بشأن ال

ــدعو  - ٣٠   ــة والع  ت ــع الجريم ــة من ــة إلى النظــر في وضــع مجموعــة مــن    لجن ــة الجنائي دال
ــة للقــضاء علــى العنــف ضــد الطفــل في مجــال منــع      ــة والتــدابير العملي الاســتراتيجيات النموذجي
الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بالتشاور مع جميع الـدول الأعـضاء وفي تعـاون وثيـق مـع جميـع         

ة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بـالعنف          كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالأخص مـع الممثل ـ        
  قوق الإنسان؛الأمم المتحدة لحضد الأطفال ومع مفوّضية 

 والـستين   الثامنـة إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا            طلب  ت  - ٣١  
ــة والعـــشرين    ــه الرابعـ ــر المـــستجدات  وإلى مجلـــس حقـــوق الإنـــسان في دورتـ ــرا عـــن آخـ تقريـ

، يتـضمّن   قـوق الإنـسان في مجـال إقامـة العـدل          بح مـا يتعلـق   مارسات الـسليمة في   والتحديات والم 
إلى  تحليلا للإطار القانوني والمؤسسي الـدولي لحمايـة جميـع الأشـخاص المحـرومين مـن حرّيتـهم،            

  ؛ الأنشطة التي اضطلعت بها منظومة الأمم المتحدة ككلجانب استعراض
في دورتهـا    لإنسان في مجال إقامة العـدل     مواصلة النظر في مسألة حقوق ا      تقرر  - ٣٢  

  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”التاسعة والستين في إطار البند المعنون 
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	19 - تشجع الدول على ألا تحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية عند مستوى عمري بالغ الانخفاض، وأن تأخذ بعين الاعتبار درجة النضج العاطفي والنفسي والعقلي للطفل، وتشير في هذا الصدد إلى توصية لجنة حقوق الطفل برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً دون استثناء، باعتباره الحد العمري الأدنى المطلق، وأن تتواصل زيادته إلى مستويات عمرية أعلى؛
	20 - تشجع الدول على جمع المعلومات المناسبة بشأن الأطفال الذين يخضعون لنظام العدالة الجنائية من أجل تحسين إقامتها للعدل، مع مراعاة حق الأطفال في الخصوصية والاحترام التام للصكوك الدولية لحقوق الإنسان في هذا الصدد ومراعاة المعايير الدولية المنطبقة على حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
	21 - تؤكد أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام إلى الأثر الذي يلحق بالأطفال من جرّاء سجن الوالدين، وتلاحظ مع الاهتمام في الوقت نفسه المناقشة العامة التي أجرتها لجنة حقوق الطفل على مدى يوم واحد في 30 أيلول/سبتمبر عام 2011 عن موضوع ”حالة أطفال السجناء“، وكذلك خلاصة اجتماع اليوم الكامل الذي خصّصه مجلس حقوق الإنسان لموضوع حقوق الطفل()؛
	22 - تدعو الحكومات إلى توفير تدريب متعدد التخصصات في مجال حقوق الإنسان بما يلائم كل حالة على حدة، بما في ذلك التدريب على مناهضة العنصرية وعلى مراعاة تعدد الثقافات والفوارق بين الجنسين وحقوق الطفل، لجميع القضاة والمحامين والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الهجرة وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين المعنيين، بمن فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدانية الدولية؛
	23 - تشجع اللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة ومعاهد الأمم المتحدة العاملة في مجالات حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بتعزيز معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وغيرها من قطاعات المجتمع المدني، بما فيها وسائط الإعلام، على مواصلة تطوير أنشطتها في تعزيز حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
	24 - تدعو الدول التي تطلب المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث إلى الاستفادة من المشورة والمساعدة اللتين توفرهما في هذا المجال كيانات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية، وبخاصة الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، لتعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث؛
	25 - تدعو مجلس حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى مواصلة تنسيق أنشطتهم المتصلة بإقامة العدل بشكل وثيق؛
	26 - تدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن يعملا، في إطار ولايتيهما، على تعزيز أنشطتهما المتصلة ببناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء النـزاع، وأن يتعاونا، في هذا السياق، مع الإدارات المعنية في الأمانة العامة، بما فيها مكتب دعم بناء السلام وإدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام؛
	27 - تشدد على أهمية إعادة بناء وتعزيز الهياكل اللازمة لإقامة العدل وأهمية احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك في حالات ما بعد انتهاء النـزاع، باعتبار ذلك إسهاما حاسما في بناء السلام وإقامة العدل ووضع حد للإفلات من العقاب، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يكفل التنسيق والاتساق على نطاق المنظومة بين برامج وأنشطة هيئات المنظومة المعنية، بوسائل منها الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي ترأسه نائبة الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون بالأمانة العامة، وبالتعاون مع لجنة بناء السلام، بما في ذلك المساعدة المقدمة عن طريق العمليات الميدانية للأمم المتحدة؛
	28 - تدعو الدول إلى القيام، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وفي سياق التقارير التي تقدّمها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بالنظر في التصدّي لمسألة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجال إقامة العدل؛
	29 - تدعو المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة المعنيين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك الهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، إلى إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بالحماية الفعلية لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، والقيام، حيثما اقتضى الأمر، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، بما في ذلك مقترحات بشأن التدابير في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية؛
	30 - تدعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى النظر في وضع مجموعة من الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد الطفل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بالتشاور مع جميع الدول الأعضاء وفي تعاون وثيق مع جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالأخص مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومع مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	31 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين تقريرا عن آخر المستجدات والتحديات والممارسات السليمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، يتضمّن تحليلا للإطار القانوني والمؤسسي الدولي لحماية جميع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم، إلى جانب استعراض الأنشطة التي اضطلعت بها منظومة الأمم المتحدة ككل؛
	32 - تقرر مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

